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  الإشراف 

  على التنفيذ  

  التعاقد المباشر   بطريق

  

  
  

   ٢٠٢٥طبعة     
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  وثائق 

  الإشراف على التنفيذ عقد 

  بطريق التعاقد المباشر  

  . ........................................ الخاصة بـ :
  

  وثائق هذا العقد من المستندات الآتية :تتألف    
  

 ) صيغة العقد . نموذج    )١المستند رقم  

 ) المرجعية الفنية والمالية (الشروط   ) ٢المستند رقمTOR(   . 

 ) الأحكام الخاصة بتوظيف القوى العاملة الوطنية ) ٣المستند رقم  . 

 ) ئق -إن وجدت   -)  الملاحق  ٤المستند رقمʬالتالية، ويتضمن الو  : 

 -إن وجدت   -)   ملحق الشروط الإضافية ١  -٤الوثيقة  ( -

 ملحق ...........    ) ٢-  ٤الوثيقة  ( -

 ) رقم  وتعديلاته   ٢٠١٦لسنة    ٤٩رقم    القانون    )٥المستند  العامـــــة  المناقصات  بشأن 

 . ٢٠١٧لسنة  ٣٠الصادرة ʪلمرسوم رقم  ولائحته التنفيذية

  ) رقم  بقرار  ٦المستند  الصادرة  الحكومية  ʪلعقود  الوطنية  العاملة  القوى  توظيف  ) لائحة 

  .  ٢٠٢٣لسنة   ١١٧٩مجلس الوزراء رقم  

وتعتبر كل وثيقة فيها جزءاً لا يتجزأ من العقد    وتعُد تلك المستندات وحدة متكاملة   
  وتفسر وتتمم بعضها بعضاً بما يضمن تحقيق الغرض من العقد .  
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  )١المستند رقم (

 نموذج صيغة العقد    
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     فهرس المحتويات  
 

 رقم الصفحة  الموضوع  رقم المادة

 ٧  مستندات العقد  )   ١مادة ( 
  ٧ نطاق الأعمال الاستشارية  )   ٢مادة ( 
  ٨ قيمة العقد )   ٣مادة ( 
  ٨  شروط وطريقة الدفع  )   ٤مادة ( 
  ٨  الدفعة المقدمة   )   ٥ مادة (
  ٩  ثبات أسعار العقد  )   ٦ مادة (

  ٩ مدة إنجـاز الأعمال  )   ٧ مادة (

  ٩  التأمين النهائي )   ٨ مادة (
  ١٠ الجهاز الفني للطرف الثاني  )   ٩ مادة (
  ١١ الاســتبدال ) ١٠مادة (
  ١١ تغيير الشكل القانوني للطرف الثاني  ) ١١مادة (
  ١٢ الاختصاصيون والاستشاريون من الباطن  ) ١٢مادة (
  ١٣ الزيــارات ) ١٣مادة (
  ١٣ الزʮرات الإضافية ) ١٤مادة (
 ١٤ الإجراءات التي يقوم đا الطرف الثاني  ) ١٥مادة (

 ١٥ التزامات الطرف الثاني ومسئوليته عن الأعمال الاستشارية  ) ١٦مادة (
  ٢٠ مسئوليات الطرف الأول  ) ١٧مادة (
  ٢١  الصـور الرقمية فائقة الجودة   ) ١٨مادة (
  ٢١  الأوامر التغييرية  ) ١٩مادة (
  ٢٢  تعليق الأعمال   ) ٢٠مادة (
  ٢٢ اعتماد التقارير    ) ٢١مادة (
  ٢٣ الاستلام للأعمال شهادة   ) ٢٢مادة (
  ٢٣ وʬئق التأمين  ) ٢٣مادة (
  ٢٤ غرامة التأخير  ) ٢٤مادة (
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 رقم الصفحة  الموضوع  رقم المادة

  ٢٥  الغرامات الأخرى   ) ٢٥مادة (
  ٢٦   فسخ العقد أو سحب العمل والتنفيذ على الحساب   ) ٢٦مادة (
  ٢٧ ملكية الوʬئق  ) ٢٧مادة (
  ٢٧ الخصم من مستحقات الطرف الثاني  ) ٢٨مادة (
 ٢٨ عدم جواز الدفع بعدم التنفيذ ) ٢٩مادة (
 ٢٨ القوة القاهرة  ) ٣٠مادة (
  ٢٨ الظروف الطارئة  ) ٣١مادة (
 ٢٩ التنازل   ) ٣٢مادة (
  ٢٩ حوالة الحق ) ٣٣مادة (
  ٢٩ تضارب المصالح  ) ٣٤مادة (
  ٢٩ إĔاء العقد للمصلحة العامة  ) ٣٥مادة (
  ٣٠ السرية  ) ٣٦مادة (
  ٣٠ الضريبة ) ٣٧مادة (
  ٣٠ دعم العمالة الوطنية  ) ٣٨مادة (
  ٣١  توظيف القوى العاملة الوطنية   ) ٣٩مادة (
  ٣١ النقل الجــــــوي  ) ٤٠مادة (
  ٣١  الكشف عن العمولات  ) ٤١مادة (
  ٣٢  الملكية الفكرية       ) ٤٢مادة (
  ٣٢  التدريب   ) ٤٣مادة (
  ٣٢ ممثل الطرف الثاني   ) ٤٤مادة (
  ٣٣ اللغـة    ) ٤٥مادة (
  ٣٣ الموطن المختار   ) ٤٦مادة (
  ٣٣ التطبيق الواجب  القانون  ) ٤٧مادة (
  ٣٣ الصلة  ذات ʪلقوانين الالتزام  ) ٤٨مادة (
  ٣٤ القضائي  الاختصاص   ) ٤٩مادة (
  ٣٤    العقد  نُسخ  ) ٥٠مادة (
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  عقد الإشراف على التنفيذ 
  

  ................ .....................    :  رقمالعقـد 

  ...... ...........................................الإشراف على تنفيذ مشروع : :   موضوعـه

تم إبرام  ،    م ...........  :  عام،  .......    :  من شهر،  .........  :    الموافق،  ........  :    أنه في يوم 
  .  العقد المشار إليه

  بيـن   

  ............. لها السيد/ ............ بدولة الكويت ويمث  ...... .. ................... -١
  .............................................   . ...........................:   بصفته

  ...........  ............................. . : ............................... وعنوانه

  )الطرف الأول(ويسمى                                                                           
  وبيـن   

  .................. . ......  /السادة ........................... ويمثله السيد السيد/ -٢
 ..............................  ........................................... :  بصفته 

  ...........        ..... ....   : شارع ...........   قطعة : ............... .  :  : منطقة وعنوانه
  ...... ....العنوان البريـدي:  الكويت .. المبنى/ القسيمة : ........ المكتب : ...... 

  ......... .....رقم الهاتـــــف  :  ............... الرمز البريدي: ...........   :  بص.
ـــس :  ...   .............. .........الالكتروني.............. البريد...... ... رقم الفاكــ

 ) الثانيالطرف (ويسمون  / ىويسم                                                                  
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   تمهيد    
  ............. ..................................  :  فيحيث أن الطرف الأول يرغب 

.................................................  ......................................  
، وقد حاز هذا العرض   وحيث تقدم الطرف الثاني بعرض للقيام ʪلأعمال المشار إليها 

 .   قبول الطرف الأول
 :   وبناءً على 

الث - الطرف  مع  التعاقد  العامة على  للمناقصات  الجهاز المركزي      :اني ʪجتماعه رقم موافقة 
  ........... : ....... المنعقد بتاريخ 

  ...... : ...  بتاريخ..  ...: ..   عقد بموجب كتاđا رقميع لمشروع المراجعة إدارة الفتوى والتشر  -
رقم - بموجب كتابه  الثاني  الطرف  مع  التعاقد  على  المحاسبة  ديوان        ............ :  موافقة 

  . ...........  ...: بتاريخ 
  :   فقد تم الاتفاق فيما بين الطرفين على ما يلي  

  )  ١(  مادة  

  مستندات العقد    

الأحكام ومستند  )  TORيعتبر التمهيد السابق ومستند الشروط المرجعية الفنية والمالية (
ولائحة توظيف القوى العاملة الوطنية ʪلعقود الحكومية   الخاصة بتوظيف القوى العاملة الوطنية

رقم   الوزراء  مجلس  بقرار  العقد    ٢٠٢٣لسنة    ١١٧٩الصادرة  đذا  المرفقة  الملاحق  وكافة 
ن هذا  والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين جزءًا لا يتجزأ م

  العقد ومتممًا ومكملاً له. 
  )  ٢  مادة (

   نطاق الأعمال الاستشارية    

    .......: .............. الإشراف على تنفيذ مشروعيلتزم الطرف الثاني ϵنجاز أعمال 
 ......................................................... ..............................

  طبقًا للشروط المنصوص عليها في مســتندات العقــد المشار إليها أعـــلاه.
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  )  ٣  مادة (

  قيمة العقد    

(فقط لا    د.ك)وقدره: (...... إجماليًا  يلتزم الطرف الأول ϥن يدفع للطرف الثاني مبلغاً  
ϥعمال الإشراف على  نظير قيامه  كويتي) وذلك  دينار  ............................غير........ 

  العقــد. طبقًا للشروط المنصوص عليها في مســتندات  .............   :  تنفيذ مشروع

  )   ٤  مادة (

  شروط وطريقة الدفع    

اليتم   اتعاب  الثانيدفع  الشروط    طرف  بمستند  الواردة  الإشراف  أعمال  لطبيعة  طبقاً 
  :   ) على النحو التاليTORالمرجعية الفنية والمالية (

 .............................................................................................
................................................................. ............................  

 .............................................................................................
...................................................................................... .......  

بصورة دورية نظير قيامه ʪلخدمات الاستشارية   للطرف الثانييتم سداد الدفعات المستحقة  
تتجاوز   لا  مدة  خلال  عليها  المنصوص  الدفع  وطريقة  لشروط  طبقاً  الدفعة  عنها  المستحق 

  ........ من ʫريخ صدور شهادة الدفع. 

  )   ٥  مادة (

   الدفعة المقدمة    

   )٣٠(بناء على طلب يقدمه الطرف الثاني خلال مدة لا تتجاوز    –يجوز للطرف الأول  
أن يدفع له دفعة مقدمة بنسبة (... %) من قيمة العقد مقابل    -يوماً من ʫريخ توقيع العقد 

كفالة مصرفية في صورة شيك مصدق أو خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء وخالٍ 
من أي تحفظات، صادرة عن أحد البنوك المعتمدة في دولة الكويت لصالح الطرف الأول بقيمة  

قيمة الكفالة بحيث تظل معادلة   ،الثانيلطرف  لتساوي قيمة الدفعة الممنوحة   ويمكن تخفيض 
    للمبلغ غير المسُترد من الدفعة.
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ويتم دفع الدفعة المقدمة خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من ʫريخ تقديم الطرف 
المقدمة ʪستقطاع نسبة مئوية من كل دفعة   الثاني للكفالة المشار إليها، ويتم استرداد الدفعة 

ثاني بحسب طريقة الدفع المتفق عليها اعتباراً من أول دفعة تصرف له على  تستحق للطرف ال
  أن يكون كامل مبلغ الدفعة المقدمة مُستردًا قبل صرف الدفعة النهائية للطرف الثاني. 

قيمة  ويتم الإفراج   عن كفالة الدفعة المقدمة بعد أن يقوم الطرف الأول ʪسترداد كامل 
  تلك الدفعة . 

  )  ٦  مادة (

   ثبات أسعار العقد    

الأتعاب المتفق عليها بموجب العقد ʬبتة طوال مدة العقد ولا يجوز للطرف الثاني طلب  
تعديلها لأي سبب، سواء كان تغييرات في أسعار العملات أو الرسوم أو الضرائب أو بسبب 

يحق  فرض ضرائب أو رسوم جديدة أو بسبب صدور تشريعات جديدة من أي نوع كانت، ولا 
للطرف الثاني تحت أي ظرف أو لأي سبب مهما كان أن يطلب إعادة النظر في الاتعاب المتفق  
المدني   القانون  طبقًا لأحكام  الطارئة  الظروف  بتطبيق نظرية  عدم الإخلال  عليها، وذلك مع 

  الكويتي.
  )  ٧  مادة (

  مدة إنجاز الأعمال    

الثاني ϵنجاز كافة   الطرف  المتعاقد عالأعمال  يلتزم  ليها خلال مدة مقدارها الاستشارية 
وتشمل   اشرة الأعمالالبدء بمبتبدأ من التاريخ الوارد ϥمر  سنة)    ....  /شهر  ....  /يوم  ...(....

 هذه المدة أʮم الجمع والراحات وأʮم العطلات والأعياد الرسمية. 

  )  ٨  مادة (

  التأمين النهائي    

قدم الطرف الثاني قبل التوقيع على العقد Ϧميناً Ĕائياً في صورة خطاب ضمان غير مشروط  
ل قابل  وغير  ϥكمله  للأداء  وصالح  تحفظات  أي  من  بنك  وخال  من  صادر  فيه  لرجوع 

ذ  د.ك بصفة Ϧمين وضمان لتنفي  .... الأول بمبلغ وقدره .. ʪسمه لصالح الطرف    ...... ....... 
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المفعول من وقت إصداره إلى ما بعد التزاماته المقررة đذا العقد على أن يكون ساري    كافة 
أشهر ويتم تمديد فترة صلاحية خطاب الضمان قبل انتهاء مدة    إنتهاء تنفيذ العقد بمدة ......

  .ʭًنه وذلك في حالة توافر الأسباب المبررة للتمديد قانوʮسر  
من قيمته الغرامات والتعويضات والمصاريف التي تستحق    ويحق للطرف الأول أن يخصم

على الطرف الثاني بموجب هذا العقد دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو  
إثبات حدوث الضرر الذى يعتبر محققاً في كل الأحوال ودون أن يكون للطرف الثاني أو البنك  

التأمين  لأى سبب كان يجب على    الاعتراضحق   على هذا الخصم ، في حالة نقُصان مبلغ 
الطرف الثاني تكملة قيمة التأمين إلى ما يوازى النسبة المقررة  وذلك خلال عشرة أʮم عمل من  
ʫريخ إخطاره بذلك كتابةً و بعلم الوصول ، فإذا لم يقم بذلك فمن حق الطرف الأول تكملة  

ن مستحقات الطرف الثاني لديه ، فإذا لم تكن له مبالغ مستحقة الصرف هذا التأمين خصماً م
أو لم تغط مستحقاته قيمة التأمين المقررة أو عجز عن تكملة التأمين خلال المهلة المشار إليها 
العمل والتنفيذ على الحساب وذلك بعد إخطاره   حق للطرف الأول فسخ العقد أو سحب 

لاتخاذ أية إجراءات قضائية مع حفظ حق الطرف الأول في  كتابةً وبعلم الوصول دون حاجة  
الرجوع على الطرف الثاني ʪلتعويض عن الأضرار المترتبة على ذلك، ويرُد التأمين النهائي أو ما 
أية  لتغطية  مستحقًا  يكن  لم  ما  Ĕائية  بصفة  العقد  تنفيذ  إتمام  فور  الثاني  للطرف  منه             تبقى 

العقد أو أية حقوق أخرى مستحقة للطرف الأول أو أية جهةٍ عامةٍ  حقوق ʭجمة عن تنفيذ  
  أخرى.

  )   ٩مادة (  

  الجهاز الفني للطرف الثاني    

بتوفير جهازٍ    القيام ϥعمال الإشراف على تنفيذ المشروع  في سبيل  الطرف الثاني    يلتزم -١
ϥسماء    توقيع العقدفور    للطرف الأولوأن يقدم كشفًا    الأعمال،تلك  لإتمام  متخصص    فني

الأجر المستحق    الخبرة، وقيمةصفة كل منهم الوظيفية وعدد سنوات  أفراد هذا الجهاز و 
أن يرفق به صور من بطاقاēم المدنية ، وإقاماēم الرسمية حال كوĔم عمالة   و ،منهملكل 
على أن يكون مسئولاً وحده عن كل ما يتعلق بشئون هذا الجهاز من حيث الأجر  ،    وافدة
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وإذا قصّر  ،  والبدلات وكافة المستحقات الخاصة به طبقًا للقوانين السارية في دولة الكويت
س مقبول  مبرر  دون  مستحقاēم  دفع  في  الثاني  الأول قوم  يالطرف  تلك    الطرف  بدفع 

لديه أو من التأمين النهائي   الطرف الثاني  مستحقاتالمستحقات مباشرة لهم خصمًا من  
 منه.  وفقًا للأجر المحدد ʪلكشف المقدم 

أية تغييرات ينوي القيام đا فيما  الطرف الأول  أن يبحث مع    الطرف الثانييجب على   -٢
يتعلق ʪلوظائف الرئيسية للجهاز الخاص به قبل القيام بمثل هذه التغييرات بمدة كافية،  

 الرأي النهائي في قبول أو رفض هذه التغييرات.  وللطرف الأول
مسئولاً عن جميع إجراءات الإقامة لموظفيه بدولة الكويت وملتزمًا   الطرف الثانييكون   -٣

الخصوص،   đذا  الكويت  دولة  حكومة  من  الصادرة  التنظيمية  واللوائح  القواعد  بكافة 
الثانيزوّد  ي  الأول أن طرف  للويجوز   المعنية  وبنا   الطرف  للجهات  ءً على طلبه بخطاʪت 

 بموجب العقد.  الطرف الثاني المطلوبةتوضح بياʭت جهاز 

  )   ١٠  مادة (

  الاستبدال    

يحق للطرف الأول طلب استبعاد أي فرد من أفراد جهاز الطرف الثاني لأي سبب يراه  
أو   عليها  المتعاقد  الاستشارية  الخدمات  ϵتمام  يخُل  قد  الأول  الوجه  الطرف  على  منها  جزء 

الأكمل، ويتعين على الطرف الثاني في هذه الحالة أن يستبدله ϕخر يوافق عليه الطرف الأول 
  وذلك خلال عشرة أʮم على الأكثر من ʫريخ إشعاره كتابةً بذلك. 

وإذا أخفق الطرف الثاني في القيام ʪلاستبدال في الفترة المحددة، يحق للطرف الأول تعيين    
بديل على نفقته أو اتخاذ أي إجراء يتناسب مع نوع وطبيعة هذا التقصير، ولن يتحمل الطرف 

  ذلك. الأول أية مصاريف ʭجمة عن 

  )   ١١  مادة (

  تغيير الشكل القانوني للطرف الثاني    

إذا حدث أي تحول في الشكل القانوني للطرف الثاني فيظل بعد هذا التحول محتفظاً بما 
  له من حقوق وما عليه من التزامات سابقة عليه.  



  
 

 ١٢     ٢٠٢٥طبعة     -  الإشراف على التنفيذ بطريق التعاقد المباشر
 
 

الشركة الجديدة محل    الاندماجوفي حالة   أو  الدامجة  الشركة  المزج تحل  أو  بطريق الضم 
الاندماج عن طريق الانقسام والضم    وفي حالة  والتزاماēا، الشركات المندمجة في جميع حقوقها  

على  والسابقة  المنقسمة  الشركة  ʪلتزامات  التضامن  وجه  على  الدامجة  الشركات  تتحمل 
  الاندماج.  

محلها حلولاً    وتحل  التقسيم  محل  للشركة  خلفاً  التقسيم  الناشئة عن  الشركات  وتكون 
  . التقسيمقانونياً وذلك في حدود ما آل إليها من الشركة محل التقسيم وفقاً لما تضمنه قرار 

وفي جميع الأحوال المشار إليها في الفقرات السابقة فإنه يتعين على الطرف الثاني أن يخطر  
الأ تقديم  الطرف  مع  التقسيم  أو  الاندماج  أو  التحول  حدوث  فور  الوصول  وبعلم  ول كتابة 

  ذلك. المستندات الموثقة الدالة على 
تم تحويل شكلها القانوني   التيالشركة    ʪسمولن يتم صرف أية مستحقات ʭجمة عن العقد  

    بذلك.أو الناشئة عن الاندماج أو التقسيم ما لم يتم إخطار الطرف الأول 

  )    ١٢  ة (ماد

   الاختصاصيون والاستشاريون من الباطن     

أشخاص   سواء -وز للطرف الثاني أن يقوم بتعيين اختصاصيين أو استشاريين من الباطن  يج -١
المؤهلين على الصعيد المهني والفني ممن يحتاج إليهم لإتمام جزء من    من -طبيعية أو معنوية  

بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الخدمات الاستشارية المتعاقد عليها  
 الأول. 

أو  والمبينة ʪلعقد تشمل كل ما يدفعه للاختصاصيين    إن الأتعاب التي ستدفع للطرف الثاني -٢
الباطن،  أو الإشراف على    الاستشاريين من  الإدارة  لقاء  إضافية  أتعاب  أية  كما تشمل 

 . صاصيين أو الاستشاريين من الباطنأعمال أولئك الاخت
أو  ال  يتحمل -٣ الاختصاصيون  به  يقوم  الذي  العمل  عن  الكاملة  المسئولية  الثاني  طرف 

الجهاز الاستشاريون من الباطن، مثلما يتحمل المسئولية عن العمل الذي يقوم به أفراد  
 . التابع لـه

 



  
 

 ١٣     ٢٠٢٥طبعة     -  الإشراف على التنفيذ بطريق التعاقد المباشر
 
 

  )   ١٣مادة (  

  الزيارات    

قِبله  اليلتزم   -١ من  المعينون  الباطن  من  الاستشاريون  أو  والاختصاصيون  الثاني                 طرف 
من   عليهم  الأولوالموافَق  لمناقشة   الطرف  الكويت  لدولة  الزʮرات  من  بعدد                ʪلقيام 

بتنفيذ المتعلقة  المسؤولين    الأمور  مع  عليها  المتعاقد  الاستشارية              ʪلطرف الخدمات 
 . الأول

طرف الثاني والاختصاصيون أو الاستشاريون من الباطن خلال تنفيذ العقد الخاص اليلتزم   -٢
الزʮرات لموقع المشروع للاطلاع على    ʪلمشروع  الأعمال وتقديم  سير  ʪلقيام بعدد من 

 المشورة اللازمة للتغلب على أية مصاعب قد تعترض تنفيذها.
المصرح đا وتكاليفها حسب الموضح   -٣ الزʮرات  عدد  المقدم يكون  طرف المن    ʪلعرض 

 الثاني.
طرف الثاني بكافة ما دار đذه الزʮرات وما تضمنته محاضر اجتماعاēا من وقائع  اليلتزم   -٤

أو توصيات أو قرارات إن وجدت، كما أنه يعتبر مُلمًا بكافة الظروف المحيطة ʪلمشروع  
إبرام   بعد  الشأن  هذا  في  يدعيه  ادعاء  ϥي  له  يعتد  ولا  الاستشارية،  الخدمات             محل 

  العقد.

  )   ١٤  مادة (

   الزيارات الإضافية    

أن يقوم  الطرف الأول  عند طلبه وبعد الموافقة الكتابية المسبقة من  طرف الثاني  لليجوز  
ʪلقيام  طرف الثاني  البعدد من الزʮرات الإضافية اللازمة لإتمام الخدمات الاستشارية، كما يلتزم  

الزʮرات حال طلب الزʮرات على    الطرف الأول،   بمثل هذه  الحالات تكون تلك  وفي جميع 
  نفقته الخاصة.  

  

  



  
 

 ١٤     ٢٠٢٥طبعة     -  الإشراف على التنفيذ بطريق التعاقد المباشر
 
 

  )    ١٥مادة (  

  الإجراءات التي يقوم بها الطرف الثاني     

أن يقوم ʪتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لجمع كافة المعلومات والبياʭت    طرف الثاني العلى   -١
مسئولاً مسئولية كاملة عن صحتها  ويكون  المتعلقة ʪلمشروع من مختلف الجهات المعنية  

من أجل تنفيذ الخدمات الاستشارية المسندة إليه فيها  ودقتها وجودēا واستكمال النقص  
العقدبصورة   لمستندات  وفقًا  والبياʭت  ،  صحيحة  المعلومات  يتم جمع كافة  أن  وينبغي 

 الخدمات الاستشاريةاللازمة بمعرفة فريق من الاختصاصيين والمهنيين ذوي الخبرة في مجال  
المتعاقد عليها، بمراعاة التنسيق في حال المشاريع ذات الصلة بخدمات جهات متعددة في  

 . الدولة
ال -٢ الثا على  التحاليل  طرف  عمل  واتخاذ كافة  اللازمة  ني  المطلوبة  ʪلحساʪت  والقيام 

تطلبت   حيثما  التغييرات  وإجراء كافة  الجودة  لضمان  اللازمة    الخدماتالإجراءات 
ذلك الأول  إخطاربعد    الاستشارية  على  الطرف  الكتابية    والحصول  ووفقًا  موافقته 

يتلقا   للمعلومات التي  والملاحظات  بجمعها  قام  من  التي  الأولها  جهة    الطرف  أي  أو 
 حكومية أخرى مما يدخل في نطاق الخدمات الاستشارية المطلوبة ʪلعقد.  

ʪلخدمات الاستشارية  والمستندات المتعلقةطرف الثاني قد اطلع على كافة الأمور  العتبر ي -٣
الطرف سواء معلومات أو بياʭت أو مخططات أو تقارير أو دراسات قد تكون متوفرة لدى  

 تلك الأمور وأنه قد تعرف على حجم ومدى صحة  -إن وجدت -بشأن المشروع    الأول
الأ بين كافة هذه  والمطابقة  الكامل  التنسيق  المشروع محل  مور  ويكون مسئولاً عن  وبين 

ا ʪلخدمات  الخدمات  يقوم  أن  عليه  ويجب  العقد،  بموجب  عليها  المتعاقد  لاستشارية 
والقوانين  المتطلبات  مع  الوجوه  متطابقة من كافة  تكون  إليه بحيث  المسندة  الاستشارية 

    .والأنظمة النافذة بدولة الكويت
طرف الثاني أن يحصل على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة من كافة الجهات  العلى   -٤

 عنية ʪلدولة لتنفيذ المشروع. الم



  
 

 ١٥     ٢٠٢٥طبعة     -  الإشراف على التنفيذ بطريق التعاقد المباشر
 
 

طرف الثاني القيام بتجديد وتحديث كافة التراخيص والموافقات وذلك لكافة أعمال العلى   -٥
خدمات المشروع والموضحة أعلاه قبل انتهاء ʫريخ صلاحيتها بوقت كاف ويستمر قيامه  

 . đذا العمل طوال مدة تنفيذ المشروع متى تطلب الأمر ذلك

  )   ١٦مادة (  

   التزامات الطرف الثاني ومسئوليته عن الأعمال الاستشارية    

ذوي العلى   -١ من  ومهنيين  ʪختصاصيين  مستعينًا  التزاماته  بتنفيذ  يقوم  أن  الثاني  طرف 
والكفاءة   المتعاقد عليها    العاليةالخبرات  والأداء المتميز في مجال الخدمات الاستشارية 

عها ومقاييسها العالمية ووفقًا للمستوʮت المهنية  راجِ سُبل المعرفة الفنية ومَ   عًا أفضلبِ مُتّ 
التقنية المتبعة  مع استخدام الأساليب  بمراعاة المعايير والمقاييس المحلية  و المعترف đا دوليا،  

  شروع. عالميًا بشأن الم
أن يبذل كل المهارة والعناية والمثابرة في تنفيذ واجباته والتزاماته وأن    الثانيطرف  العلى   -٢

به  يقوم  ما  وأن يخدم في كل  الوفاء ʪلتزاماته،  ودأبه في  الفائقة وحرصه  مهارته             يمارس 
مع الالتزام التام ʪلتعاون معه ʪعتباره مستشاراً أمينًا   الأول   الطرفمن واجبات مصلحة  

 .له
الثانياليلتزم   -٣ مراجعة  طرف  ذلك  بما في  المطلوبة  الخدمات  الخاصة    بتقديم  المخططات 

الأعمال   ʪلمشروع  من  ذلك  غير  أو  والتشغيل  التنفيذ  على  والتام  الدقيق  والإشراف 
ال طبقًا لكافة والواجبات وفقًا لوʬئق ومستندات العقد ، وعليه الالتزام ʪلقيام ʪلأعم

الفنية   لشروط المرجعية ابمستند  ʪلعرض المقدم من قِبله وكما وردت    الواردة  التفاصيل
طبقًا لمستندات    الأعمال  التأكد من قيام منفذ المشروع بتنفيذعليه  و   ،)(TOR  والمالية

ومنفذ المشروع، مع تقديم التوصيات اللازمة    الطرف الأولعقد تنفيذ المشروع المبرم بين  
   من أجـل تنفيـذ المشـروع على الوجـه الأكمل. للطرف الأول

روط وʬئق العقد المبرم  إجراء أي تعديل في أي نص أو شرط من ش  طرف الثانيلللا يحق   -٤
الأولبين   تغييرية  الطرف  أوامر  أية  إصدار  عدم  عليه  وينبغي  المشروع،  لمنفذ    ومنفذ 

المشروع أو توقيع أية جزاءات عليه، أما إذا تبين أنه من الضروري القيام ϥي من هذه  



  
 

 ١٦     ٢٠٢٥طبعة     -  الإشراف على التنفيذ بطريق التعاقد المباشر
 
 

ϵتخاذ   هوقوم  يʪلأسباب المبررة لذلك ل  الطرف الأولعليه إخطار    فينبغيالإجراءات  
 الإجراء المناسب. 

من قِبل منفذ المشروع ومتابعة تحديثه قدم  دراسـة برʭمج العمل الم  طرف الثانيالعلى   -٥
بشأن النواقص   للطرف الأولكلما تطلَّب الأمر ذلك وتقديم الملاحظات والتوصيات  

البرامج  ووضع  والتخطيط  العام  الإشراف  جانب  إلى  حدوثها،  المحتمل  الصعوʪت  أو 
والسياسات وتقديم المقترحات لتعجيل تنفيذ المشروع لتفادي أي Ϧخير في الإنجاز، مع  

وفي حالة تقدُّم  سير العمل به  بذل أقصى جهد ممكن لتلافي مطالبات منفذ المشروع أثناء  
دراستها وتقديم تقارير مفصلة عنها    طرف الثانيالوع ϥية مطالبة فإن على  منفذ المشر 

 تتضمن ملاحظاته وتوصياته بشأĔا وكيفية تسويتهـا.   للطرف الأول
ـــات اللازمة ʪلمـــعليمـــدار التـــإص  الثاني  طرفلل يحق   -٦ ليه وموظفيه ـثـروع وممــــفذ المشــوقع لمنـ

تنفيذ   البدء في  نُ عند  من المراسـلات    للطرف الأولسخ  الأعمال، ويتعين عليه تقديم 
 التـي تمـت بـينه وبـين منفذ المشروع. و المتعلقـة ʪلعمــل  

متابعة تقديم منفذ المشروع لمخططات الأعمال كما نفذت أولاً ϥول    الثانيطرف  العلى   -٧
وتزويد   وتصحيحها  الأولومراجعتها  معتمدة    الطرف  يُ   منها،بنسخة  أن  ها  دزوِّ على 

نفذت الكاملة والمعتمدة لمخططات جميع الأعمال كما  النهائية  ه  وذلك كل  ، ʪلنسخة 
 . (TOR)المرجعية الفنية والمالية بمستند الشروط خلال المواعيد المحددة 

أثناء سير  لإشراف على تطبيق منفذ المشروع لمعايير ضبط الجودة  ʪ  طرف الثاني اليقوم   -٨
الأعمال   -العمالة    -على سبيل المثال لا الحصر (التقنيات  لة  شامالعمل  ʪلمشروع  

والتشغيل    -المنفذة   الصيانة  بواسطة    - تكاليف  المعدة  التنفيذية  منفذ  المخططات 
الأعمال  و   المشروع في  للتغييرات  إجرائها  المعاينات   -اللازم  وإجراء 
وغيرها)،وكذلك المطالبة ϵجراء الفحوصات الموقعية والمخبرية للمواد التي  ......الظاهرية

تستعمل في المشروع والموجودة في الموقع أو خارجه للتأكد من مطابقتها للاشتراطات 
ومدى إمكانية قبولها    -  إن وجدت  -المحلية  العالمية أو  والمعايير والمواصفات القياسية  

صلاحيتها للاستخدام، للحصول على أعلى مستوى    للاستعمال في المشروع أو مدى
 من الجودة في تنفيذ المشروع.  



  
 

 ١٧     ٢٠٢٥طبعة     -  الإشراف على التنفيذ بطريق التعاقد المباشر
 
 

تدقيق صحة مواقع ومناسيب الأعمال التي يقوم đا منفذ المشروع    الثاني  طرفالعلى   -٩
التفصيلية لأي مشكلة قد   اللازمة لوضع الحلول  البحوث الموقعية والمساحية  وإجراء 

طات التنفيذية المعدة بواسطة منفذ المشروع واللازمة  تحدث أثناء التنفيذ ومراجعة المخط
مع منفذ المشروع    ʪلاشتراك للتغييرات في الأعمال، وعليه التأكد من البياʭت اللازمة  

 عند حساب الكميـات الخاصـة đـذه التغييـرات.  لتقديمها والاحتفاظ đذه البياʭت 
التي تبين سير العمل مع إرفاقها  و أخذ الصور الرقمية فائقة الجودة    طرف الثانيالعلى   -١٠

المرسلة   الأولʪلتقارير  منفذ    للطرف  يقدمها  التي  الشهرية  والتقارير  الصور  ومراجعة 
واقع التنفيذ، إلى    المشروع والتأكد من أĔا تتفق مع مستندات عقد تنفيذ المشروع و 

ال في  ــة وورقية عن كل ما يتعلق بتنفيذ الأعملكترونيإجانب الاحتفاظ بسجلات كاملة 
ـــالاط للطرف الأولق ــحـوقـع، ويــالم  ى هذه السجلات في أي وقـت. ــلــلاع عـ

تقديم تقارير شهرية عن سير الأعمال وكذلك تقارير شهرية عن أية    طرف الثانيالعلى   -١١
للطرف  مطالبـات يتقـدم đا منفذ المشروع بشأن عقد التنفيذ مع تقديم الدعم الفني كاملاً  

  بشأن تلك المطالبات.  الأول
على   -١٢ الثانياليتعين  دوري    طرف  تقرير  الأولعمل  أعمال   للطرف  نتائج  فيه  يدون 

منظم ومشتملاً على بيان لجميع الأعمـال   المشاهدات والفحوصات والاختبارات بسجلٍ 
المنفذة من قِبل منفذ المشروع طبقًا للشروط والمواصفات المتفق عليها في عقد تنفيذ  
المشروع وكذلك الأعمال المنفذة ʪلمخالفـة للمواصـفات والشـروط المتعاقد عليها للرجوع 

  إليه عند الحاجة.  
الاحتفاظ بجهاز الإشراف في موقع المشروع يوميًا وطوال مدة العقد   طرف الثانيالعلى   -١٣

بما في ذلك أʮم الجمع والأعياد والعطـلات الرسمية من أجل القيام بمهام الإشراف بموجب 
ʪلعمل على أساس المناوبة   منفذ المشروعالعقد، وإذا اقتضت الضرورة قيام  مستندات  
اتخاذ الترتيبات اللازمة لقيام موظفيه أو جهاز الإشراف التابع له   الثانيطرف  الفإن على  

الإشراف على   بمباشرة  العمل  أيـة   الطرف الأولتحمـل  يعلى أن لا    التنفيذفي موقع 
 مبالـغ أو تكاليـف إضـافية. 
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وعلى أي حـال إذا اقتضت ساعات العمل ʪلمناوبة وجود موظفين آخرين ʪلإضافة إلى  
توفير الموظفين الإضافيين    يهفإنه يجب عل  لطرف الثانىشراف في الموقع التابعين لجهاز الإ

الطرف دفع  ي، و الطرف الأولبل  حسب الحاجة وبشرط الموافقة الكتابية المسبقة من قِ 
المعـدلات  الأول   وحسـب  تواجدهم  لفتـرة  طبقًا  الإضافيين  الموظفين  لهؤلاء  الأتعاب 

  العقد. مستندات المنصـوص عليـها في 
وذلك    والمناخ،تقسيم أو تغيير ساعات العمل تماشيًا مع ظروف العمل    للطرف الأول ويحق  

مجموع عدد ساعات العمل المتفق عليها في    وأ   طرف الثانيالدون الإخلال بعدد موظفي  
حسبما يتم الاتفاق عليه بين  وخلال شهر رمضان تكون ساعات العمل    مستندات العقد،

  ٢٠١٠لسنة    ٦دون الإخلال ʪلأحكام الواردة في هذا الشأن في القانون رقم    الطرفين
  بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته. 

الموارد البشرية المطلوبة لإنجاز أعمال الإشراف مع واقع  ربط    طرف الثانياليتعين على   -١٤
الإنجاز الفعلي لمنفذ المشروع من حيث نسب الإنجاز والتكلفة وطبيعة الأعمال التي يتم  

تخفيض جهاز الإشراف   طرف الثانيالمن    اعــتـراضدون    للطرف الأولتنفيذها، ويحق  
 مالية. في ضوء ذلك مع ما يترتب على ذلك من آʬر 

أي خطأ أو قصر في تنفيذ الخدمات الاستشارية المتعاقد    طرف الثانيالإذا ما ارتكب   -١٥
وترتب على ذلك قصور أو خلل في أي من تلك الخدمات، فإنه يلتزم بتصحيح   عليها 

  الطرف الأول تحمل  يدون Ϧخير ودون أن    الطرف الأولددها  يحذلك خلال المدة التي  
 أية نفقات إضافية.   

الثانياليتحمل   -١٦ المتعلقة    طرف  مسئولياته  عن  الناجمة  العيوب  إصلاح  تكاليف  قيمة 
الاستشارية فضلاً عن تحمله لقيمة أية مطالبات أو تعويضات تكون    الخدمات  بسلامة

كل ذلك مع عدم الإخلال ϥية حقوق   الخدمات،قد نشأت عن أية أخطاء في تلك  
الأول أخرى   مستندات    للطرف  أو بموجب  القانون  أحكام  وردت بموجب  قد  تكون 
 العقد.
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العمل لن  سير  على أي جزء من الخدمات الاستشارية خلال    الطرف الأول ة  قإن مواف -١٧
 لخدماتامن أيٍ من مسئولياته أو التزاماته عن صحة وسلامة    طرف الثانيالتعُفي أو تخُلي  

 ليه بموجب العقد. إالاستشارية المسندة 
الثانيالعلى   -١٨ المعلومات   طرف  عن كافة  مستندات كاملة  توفير  العقد  مدة  طوال 

ʪلإضافة    المطلوبة، والإحصاءات اĐمعة وبرامج الكمبيوتر المستخدمة في تنفيذ المهام  
والمخططات والمسودات    –الصور    –قاعدة البياʭت    –الدراسات    –إلى نتائج التحاليل  

 العقد. ية مدة عند Ĕا  للطرف الأولالخاصة ʪلمشروع وتسليمها  
إعداد شهادات الدفع الشهرية المستحقة لمنفذ المشروع لمراجعتها   طرف الثانيالعلى   -١٩

  وإعداد حساʪت الأوامر التغييرية إن وجدت.  ،الطرف الأولواعتمادها من 
متضمنة جميع    للطرف الأولالقيام بتقديم كشوف الحساʪت النهائية    طرف الثانيالعلى   -٢٠

المالية والفنية والإدارية المتعلقة بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها بموجب عقد تنفيذ  النواحي  
المشروع والمطالبات الناتجة عنه والأحكام والدعاوى المرفوعة بشأنه مع تقديم الدراسات 

ا من ʫريخ الاستلام المؤقت  ) يومً ٦٠والتحليلات والتوصيات اللازمة وذلك خلال (
 للمشـروع. 

لاستلام المشروع استلامًا   الطرف الأولإجراء الترتيبات اللازمة مع    طرف الثانيالعلى   -٢١
ابتدائيًا بعد إنجازه وفقًا لمستندات عقد تنفيذ المشروع ومتابعة أعمال الصيانة عند الحاجـة 

 لمشروع. اثـم استـلام المشـروع استلامـاً Ĕائيـاً مـن منفذ 
الثانياليلتزم   -٢٢ العمل والتنفيذ على الحساب أو فسخ العقد أو    طرف  في حالة سحب 

والبياʭت   والمراسلات  والملفات  المخططات  بتسليم جميع  يقوم  ϥن  سبب  إĔائه لأي 
إلى   عليها  المتعاقد  ʪلخدمات  المتعلقة  الأشياء  وكافة  والمستندات  الطرف والدراسات 

ق  ،الأول إلكترونية  وأخرى  ورقية  نسخ  هيئة  على  والتعديل وذلك  للتغيير                 ابلة 
الأولصبح  يو   عليها، فيها   اً مالك  الطرف  التصرف  حقه  ومن  خالصة  ملكية                    لها 

التي   يكون    يراها ʪلطريقة  أن  الثانيللدون  الغير  طرف  هذا   أو  ϥي حق في            الادعاء 
 الشأن.
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من الغير عن    ضدهقد تقام  التي  في الدعاوى    طرف الثانيالحق اختصام    للطرف الأول -٢٣
فيها على   أية أخطاء قد تنتج عن الخدمات الاستشارية المتعاقد عليها ليصدر الحكم 

الثانيال في تلك    للطرف الأولتسببه تلك الأخطاء من أضرار للغير أو    قدبما    طرف 
خصم قيمة التكاليف والنفقات والمطالبات والتعويضات    للطرف الأولالدعاوى، ويحق  

مستحقة أو قد    هالاستشارية من أية مبالغ تحت يد   الخدمات  في أخطاء  أية  الناجمة عن  
الثانيللتستحق   لدى    طرف  آخر  عقد  أي  أو  العقد  الأول عن  جهة    الطرف  أية  أو 

ت قانونية أو قضائية حكومية أخرى دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءا
 أخرى.

  )   ١٧مادة (  

  مسئوليات الطرف الأول    

الثاني -١ الطرف  ــاعدة  مســـ المتاحة  الموافقات    في  للطرف الأول في حــــــدود إمكانياته  أخذ 
 تصاريح   بما في ذلك  ʪلأعمالالضرورية من الوزارات والهيئات المعنية والتي يكون لها علاقة  

 الأمر. الدخول والخروج إلى أماكن العمل أو الموقع المخصص للمشروع إذا لزم 
-وجدتإن  –    لديهيقوم الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بكافة المعلومات المتوفرة   -٢

معلومات    ا بم وأية  والرسومات  والصناعية  الجوية  والمخططات والصور  الخرائط  ذلك  في 
 . للقيام بواجباته بموجب العقد الثانيالطرف أخرى قد يحتاجها 

تعينِّ الإدارة المعنية لدى الطرف الأول فريق عمل من موظفيها لمتابعة الطرف الثاني في   -٣
ما يكون هذا الفريق حلقة اتصال فيما بينها إنجاز الخدمات الاستشارية المتعاقد عليها، ك

أخرى،   الثاني من جهة  والطرف  الصلة من جهة  الأخرى ذات  الحكومية  وبين الجهات 
ويقوم فريق العمل المعني بحضور كافة الاجتماعات المتعلقة ʪلأعمال المطلوبة والتي قد  

القيام ʪلخدمات الاستشارية   الثاني من أجل  الطرف  تقيعقدها  للإدارة    ارير ورفع  دورية 
 المعنية لدى الطرف الأول لبيان سير الأعمال ومدى تقدمها. 
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  )   ١٨  مادة (

   الصور الرقمية فائقة الجودة    

الثاني  العلى   يزُوِّد  طرف  بتقريرٍ مكتوب مرفقًا به صور رقمية  الطرف الأول  أن   ʮًشهر
النُسخ   المتعاقد عليها وذلك بعدد  العمل بشأن الخدمات الاستشارية  فائقة الجودة تبين سير 

) وعليه أن  TOR(  والمالية  الشروط المرجعية الفنية  مستندالمطلوبة حسبما هو موضح في  
  يؤرخ ويوقع هذه الصور. 

الثانيالكما يلتزم   بتسليم    الاستشاريةالخدمات  عند الانتهاء من    طرف  المتعاقد عليها 
  .   Ĕا مرفقًا به تقريرًا مصوراً بشأ عنها تقرير Ĕائي 

  )   ١٩  مادة (

   الأوامر التغييرية    

محل العقد ʪلزʮدة أو ʪلنقصان في لخدمات  في تعديل ا  الحق  للطرف الأول ϵرادته المنفردة -١
من قيمة العقد، طالما أن هذا التعديل من ذات طبيعة الخدمات    (... %)  حدود نسبة  

الاستشارية المتفق عليها وفي إطارها ومتجانس معها، ولا يترتب عليه تغييراً في منهجية 
تنفيذه ʪلفعل ويمكن  وأسلوب تنفيذ الخدمات الاستشارية المتعاقد عليها أو عدولاً عما تم  

وفي حالة الزʮدة يلتزم    ، تقييمه مادʮً بنسبة من قيمة الخدمات الاستشارية المتعاقد عليها 
الطرف الثاني بتنفيذ الخدمات الاستشارية الزائدة بذات الأسعار والشروط المتفق عليها  

وتكون  المعارضة،  في  الحق  الثاني  للطرف  يكون  لا  النقصان  حالة  وفي             الزʮدة  ʪلعقد، 
 بموجب إخطار رسمي من الطرف الأول يفيد ذلك. الخدمات  أو النقصان في 

  خلال  - في حالة تعديل الخدمات الاستشارية طبقًا لحكم الفقرة السابقة يلتزم الطرف الثاني -٢
التأمين النهائي بما يتناسب مع قيمة التعديل،    بزʮدة  -عشرة أʮم عمل من ʫريخ إخطاره  

الزائدة فإنه يلتزم الخدمات    وإذا ترتب على التعديل منح الطرف الثاني مدة إضافية لتنفيذ
بتمديد فترة صلاحية خطاب الضمان بما يتناسب مع  إليها  العشرة أʮم المشار  وخلال 

 المدة الزمنية المضافة. 
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ية تعديلات في الخدمات الاستشارية المطلوبة وفقًا لمستندات  لا يجوز للطرف الثاني إجراء أ -٣
العقد إلا بعد الموافقة الكتابية المسبقة من الطرف الأول وإلا سوف يكون مسئولاً عن  

وفي    ، آʬر هذه التعديلات، كما أن عليه القيام بمحوها إذا طلب الطرف الأول منه ذلك
ليف أو أعباء أو Ϧخير، ولا يعتبر من قبيل  هذه الحالة يتحمل ما يترتب على ذلك من تكا 

الأول   الطرف  يبديها  التي  التوصيات  أو  الملاحظات  تنفيذ  التعديلات  الخدمات  بشأن 
 الاستشارية المتعاقد عليها.  

  )   ٢٠  مادة (

  تعليق الأعمال    

للطرف الأول الحق في تعليق الأعمال بشأن الخدمات الاستشارية المتعاقد عليها أو أي 
منها في أي وقت لأي سبب   تتجاوز    يراهجزءٍ  أو لمدد لا  لمدة  التعليق  لهذا             اثنا عشر  كافيًا 

عن نسبة  ، وفي مثل هذه الحالة فإن مقدار الأتعاب المستحقة للطرف الثاني سوف يحدد  شهراً 
الخدمات الاستشارية المنجزة حتى ʫريخ التعليق ، وليس للطرف الثاني الحق في المطالبة ϥي 
مستحقات أخرى إلا ما يكون ʭتجًا عن ارتباط موافق عليه كتابة من قِبل الطرف الأول قبل  

يق الأعمال ولا يمكن الرجوع عنه شريطة أن يتقدم ʪلمستندات الدالة على مقدار تلك  ʫريخ تعل
  التكاليف والنفقات للوصول إلى حقيقتها. 

  )    ٢١  مادة (

  اعتماد التقارير    

العقد   الثاني  الطرفيلتزم   بمستندات  عليها  المتفق  والتقارير  المخرجات                 بتقديم 
الذيفي  للطرف الأول  وتسليمها   خلال مدة لا تتجاوز       الأول  الطرفقوم  ي و   يحدده،  الميعاد 

  ،الثاني  الطرفالمقدمة من    المخرجات أو التقاريرʪعتماد أو رفض  .. يوماً) من ʫريخ التسليم  (.
في هذا الشأن فإن تلك  أية ملاحظات    الأول  الطرفبد  يالمشار اليها دون أن  المدة    فإذا مضت

خلال المدة المشار    بشأĔا   ملاحظات   ىأبد أما إذا    قِبله، تعتبر معتمدة من    المخرجات أو التقارير
 الطرفالالتزام بتلافي تلك الملاحظات، وتعُد المدة التي يستغرقها  الثاني الطرففإن على إليها 
التأخير    الثاني   هذا   في المنصوص عليها  في تلافى الملاحظات مدة Ϧخير ويُستحق عنها غرامة 
  .العقد
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  )   ٢٢  مادة (

  شهادة الاستلام للأعمال    

 الطرف المتعاقد عليها واعتمادها من  الأعمال  من إنجاز كافة    طرف الثاني البعد انتهاء  
  بحسب -أو من ينوب عنه بتحريرها من عدة نُسخ  و  قوم هي  استلاميتم تحرير شهادة    الأول،
  نُسخة  طرف الثانيالرفين أو من ينوب عنهما، ويعُطَى التوقيع عليها من قِبل الط ويتم -الحاجة 
  منها.  

وفاء   على  الوحيد  الدليل  هي  هذه  الاستلام  شهادة  الثانيالوتعُد  ʪلتزاماته   طرف 
  .التعاقدية

  )    ٢٣  مادة (

  وثائق التأمين    

قبل إصدار أمر المباشرة ʪلبدء    المسئولية المهنية  ضد   يلتزم الطرف الثاني بتقديم وثيقة Ϧمين  -١
ʪ ...) رية المفعول لمدة .......، على أن تكون سا  ...د.ك)لأعمال بقيمة . .. 

بتقديم -٢ الثاني  الطرف  ..........  يلتزم  المباشرة ʪلبدء  وثيقة Ϧمين  أمر  قبل إصدار   ....
ʪ....) ية المفعول لمدة ....، على أن تكون سار   د.ك) ... لأعمال بقيمة  ...... .  

صادرة   -٣ التأمين  (وثيقة/وʬئق)  تكون  أن  العربية    ʪسميتعين  ʪللغة  ومحررة  الثاني  الطرف 
عينّه، وذلك للتأمين ضد كافة الأضرار والخسائر يأو أي طرف آخر    الطرف الأولولصالح  

والمصاريف والمسئولية التي قد تنجم عن أي عيب أو خطأ أو إغفال أو تقصير من جانب 
  . في الخدمات الاستشارية المتعاقد عليها  الطرف الثاني

يتعين أن تكون (وثيقة/وʬئق) التأمين لدى إحدى شركات التأمين الكويتية المعتمدة، وأن   -٤
تكون صادرة خصيصًا لأغراض العقد، ويتعين على الطرف الثاني الحصول على موافقة  

الأول توقيع    الطرف  قبل  التأمين  التأمين) وشروط  المؤمن (شركة  على  المسبقة  الكتابية 
  العقد.

ف الثاني وعلى نفقته الخاصة الإبقاء على (وثيقة/وʬئق) التأمين بكامل يتعين على الطر  -٥
وفي حالة تمديد مدة العقد يتم تمديد  ،  سلفا  قيمتها ʭفذة وسارية المفعول للمدة المحددة  

 وثيقة التأمين بذات المدة المضافة . 
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فيتعين  مشمولة ʪلتغطية التأمينية  ϥية واقعة  إذا علم الطرف الثاني خلال سرʮن هذا التأمين   -٦
هذه الواقعة وموافاة  فور حدوث عليه إرسال إخطار مكتوب إلى (شركة/شركات) التأمين 

  في حينه بصورة من هذا الإخطار.  الطرف الأول
طلب مباشرةً  يفي أن    الطرف الأوليجب أن يُـنَص صراحةً في (وثيقة/وʬئق) التأمين على حق   -٧

  .  الطرف الأولددها يحين تمديد (الوثيقة/الوʬئق) طبقًا للمدد التي من (شركة/شركات) التأم 
(بوثيقة/بوʬئق) التأمين المذكورة في المواعيد    الطرف الأوليجب على الطرف الثاني أن يزُوّد   -٨

وطبقًا للقيم والمدد المتفق عليها، كما يجب عليه أيضا تقديم إيصالات السداد عن كافة  
  .   للطرف الأولأقساط التأمين المستحقة قبل حلول الموعد النهائي لاستحقاقها 

قصّر الطرف الثاني في    يجب أن ينص صراحة في شروط (وثيقة / وʬئق) التأمين أنه إذا -٩
القيام ʪلتأمين خلال المدة المحددة أو في استمرار سداد الأقساط المستحقة في موعدها،  

حق   من  الأوليصبح  إلى  يأن    الطرف  الغرض  لهذا  اللازمة  (القسط/الأقساط)  دفع 
طرف الثاني لل(شركة/شركات) التأمين مباشرةً خصمًا من أية مبالغ مستحقه أو قد تستحق  

العقد أو من أي عقد آخر مع  عن أية جهة عامة أخرى، دون    الطرف الأول  هذا  أو 
الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية ودون أي حق في الاعتراض من  

ستردها كدين مستحق عليه ϥي  يالحق أن    لطرف الأول جانب الطرف الثاني ، كما أن ل
 لجهات الحكومية. طريقة من طرق الاسترداد المقررة ل

يجب أن ينُص صراحة في شروط (وثيقة/وʬئق) التأمين على عدم جواز إلغائها أو تعديلها   -١٠
 . الطرف الأولبمعرفة الطرف الثاني دون موافقة كتابية مسبقة من 

  )    ٢٤مادة (  

  غرامة التأخير    
  

الطرف   Ϧخر  التنفيذ  في    الثانيإذا  على  الإشراف  ϥعمال  مهلة القيام  منحه              يجوز 
أن   على  الأعمال  تلك  لإتمام  غراتو زمنية  عليه  ...قع  وقدره  مبلغ  بواقع  د.مة Ϧخير              ك  ... 

)  ٪١٠ا لا غير) عن كل يوم Ϧخير وبحد أقصى (كويتيً   ادينارً (فقط .......................  
  . من قيمة العقد



  
 

 ٢٥     ٢٠٢٥طبعة     -  الإشراف على التنفيذ بطريق التعاقد المباشر
 
 

للطرف الأول بمجرد حصول التأخير وبدون أي حاجة إلى تنبيه الغرامة    وتُستحق هذه 
أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية، ويمكن للطرف الأول أن يخصم مبلغ غرامة التأخير من 

دون الإخلال بحقه في    الثانيالتأمين النهائي أو من أية مبالغ مستحقة أو قد تستحق للطرف  
ق آخر للاسترداد، كما أن خصم هذه الغرامة لا يعُفي الطرف الثاني من التزامه  سلوك أي طري

ϵنجاز الخدمات الاستشارية أو من أيٍ من التزاماته أو مسؤولياته بموجب العقد ولا يخُل توقيع  
هذه الغرامة بحق الطرف الأول في التعويض عما قد يصيبه من أضــرار أو ما يتحمله من أعباء  

العقد أو في القانون  نتيجةً للتأخير، ودون الإخلال ϥية حقوق أخرى محتفظ đا في  أو نفقات  
  . للطرف الأول

إرجاء تحصيل هذه الغرامة    –ظروف وملابسات التأخير  لوفقًا    –ويجوز للطرف الأول  
قد   الغرامة  تكون  ألا  بشرط  الاستشارية  الخدمات  تنفيذ كافة  من  الثاني  الطرف  انتهاء  لحين 
جاوزت حدها الأقصى وأن يكون لدى الطرف الأول مستحقات للطرف الثاني تكفي لسداد 

  تلك الغرامة. 
  )   ٢٥مادة (  

   الغرامات الأخرى    

الواردة في    أخلإذا   التزاماته  الثاني ϥي من  الأول بمجرد   العقدالطرف  يحق للطرف 
حدوث المخالفة ودون الحاجة إلى تنبيه او إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية ودون الحاجة إلى 

    : التاليةيعتبر متحققاً في جميع الأحوال توقيع الغرامات  الذيإثبات الضرر 
  

  مقدار الغرامة   نوع المخالفة   م
١      
٢      
٣      
٤      
٥      
٦      
٧      



  
 

 ٢٦     ٢٠٢٥طبعة     -  الإشراف على التنفيذ بطريق التعاقد المباشر
 
 

  )   ٢٦  مادة (

  فسخ العقد أو سحب العمل والتنفيذ على الحساب    
 

علاوة على أي حق آخر محتفظ به في العقد أو في القانون، فللطرف الأول الحق في  
الثاني لأي سبب من الأسباب   الطرف  والتنفيذ على حساب  العمل  العقد أو سحب  فسخ 

 التالية: ـ

 ϥيٍ من الالتزامات أو الشروط الواردة في العقد.  الطرف الثانيإذا أخل  -١

عن البدء في تنفيذ الخدمات الاستشارية المتعاقد عليها أو أظهر    الطرف الثانيإذا عجز   -٢
أنه لن يستطيع تنفيذ التزاماته في المواعيد  للطرف الأول  بطئًا في التنفيذ بشكلٍ يتحقق معه  

  المحددة. 
الثاني  إذا أظهر   -٣ التزاماته عدم الجديالطرف  تنفيذ  ة أو أهمل بشكلٍ واضحٍ وϵصرارٍ في 

  بموجب العقد.
ʪلتعاقد من الباطن دون الحصول على موافقة    ʪلتنازل عن العقد أو  الطرف الثانيإذا قام   -٤

 . الأولالطرف كتابية مسبقة من 
أو من ينوب عنه أو أحد مستخدميه رشوة صريحة أو في صورة  الطرف الثاني  إذا أعطى   -٥

موظفي    سلفةأو    مكافأة لأحد  هدية  أو الطرف  أو  علاقة   الأول  لها  جهة              أية 
ʪلخدمات الاستشارية المتعاقد عليها أو ارتكب هو أو من ينوب عنه شيئًا من قبَيل الغش  

 أو التواطؤ.
 . الطرف الثانيإذا أفلس  -٦

العمل والتنفيذ على الحساب في هذه الحالات ϵخطار  العقد أو سحب  ويكون فسخ 
كتابةً وبعلم الوصول دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات  الثاني    الطرف

 قضائية. 
التنفيذ على الحساب مصادرة التأمين النهائي  سحب العمل و ويترتب على فسخ العقد أو  

خا   يصبح والذي   ودون  حقاً  الثاني   الطرف  من  اعتراض  أي  دون  الأول  للطرف  لصاً 
الإخلال بحق الطرف الأول في خصم ما يستحق له من غرامات أو مصاريف إدارية أو  



  
 

 ٢٧     ٢٠٢٥طبعة     -  الإشراف على التنفيذ بطريق التعاقد المباشر
 
 

التنفيذ على الحساب وذلك من أية  سحب العمل و أية خسارة تلحق به بسبب الفسخ أو  
عدم كفايتها يحق له خصمها ستحق للطرف الثاني  لديه، وفي حالة  ستحقة أو قد تُ مبالغ مُ 

من مستحقات الطرف الثاني لدى أي جهة عامة  أخرى أʮً كان سبب الاستحقاق، وذلك  
كله دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أية إجراءات قضائية، مع عدم الاخلال بحق  

قوق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني قضائياً بما لم يتمكن من استيفائه من ح
  ʪلطريق الإداري. 

  )   ٢٧  مادة (

  ملكية الوثائق    

فيما    الطرف الثانيتكون كافة مخرجات العقد ووʬئقه وأية وʬئق أخرى أُعدت من قِبل 
يراها دون  حق التصرف فيها ϥية طريقة  وله وحده    ،الأولللطرف  يتعلق ʪلمشروع ملكًا خالصًا  

استخدام    للطرف الثانيالحق في المطالبة عن ذلك ϥي تعويض، ولا يجوز  أن يكون للطرف الثاني  
أي من تلك الوʬئق في أية أعمال أخرى لأي جهة كانت دون الموافقة الكتابية المسبقة من  

  الطرف الأول.

  )   ٢٨  مادة (

  الخصم من مستحقات الطرف الثاني    
 

العقد  هذا  كل المبالغ التي تُستحق على الطرف الثاني للطرف الأول تطبيقًا لأحكام  
تعويضات أو مصاريف أو غير ذلك يكون   الحق في خصمها من    لهسواء بصفة غرامات أو 

العقد  هذا  بناءً على    لديه  لطرف الثانيتكون مستحقة لالتأمين النهائي أو من أية مبالغ أخرى  
أو أي عقدٍ آخر لديه أو لدى أي وزارة أو إدارة أخرى من وزارات الدولة أو إداراēا، كل ذلك  

المعارضة   الحق في  الثاني  للطرف  يكون  أن  أية    وبغير حاجةدون  اتخاذ  أو  إنذار  أو  تنبيه  إلى 
  إجراءات قضائية.  

  
  



  
 

 ٢٨     ٢٠٢٥طبعة     -  الإشراف على التنفيذ بطريق التعاقد المباشر
 
 

  )   ٢٩  مادة (

   عدم جواز الدفع بعدم التنفيذ    

في اعتباره أنه يقوم ʪلخدمات الاستشارية المتعاقد عليها    الطرف الثانييجب أن يضع  
لصالح جهة عامة حكومية وأن تنفيذها لخدمة مرفق عام، ومن ثم يتعين عليه الاستمرار في أداء  

عن  الطرف الأول  تلك الخدمات تحت أي ظرف، ولا يجوز له أن يوقف التنفيذ مُتعللاً بتقاعس  
  العقد.    وبين الطرف الأول بشأنبينه التعاقدية، أو بقيام نزاعٍ  زاماتهالتأداء 

  )   ٣٠  مادة (

   القوة القاهرة    

ويستحيل  توقعها  الوسع  في  يكن  لم  قاهرة  قوة  العقد  تنفيذ  أثناء  وقعت                 إذا 
عليها   المتعاقد  الالتزامات  تنفيذ  وتجعل  عليها  السيطرة  أو  مطلقة مستحيلاً دفعها  استحالة               

الثاني الطرف  على  يتعين  القوة   أن  فإنه  بوقوع  الوصول  وبعلم  الأول كتابة  الطرف                  يخطر 
القوة   تلك  لمواجهة  đا  قام  التي  الإجراءات  بيان  مع  العقد  تنفيذ  تعوق  التي               القاهرة 

  القاهرة. 
 الأعمال وتخضع القوة القاهرة من حيث تقرير مدى توافرها والأثر المترتب عليها بشأن  

  الاستشارية المتعاقد عليها للقواعد العامة المقررة في القانون المدني الكويتي.  

  )   ٣١  مادة (

   الظروف الطارئة    

أو من   -طبيعية كانت أو اقتصادية   -أثناء تنفيذ العقد حوادث أو ظروف   طرأتإذا 
أو من عمل أي شخصٍ آخر، وتتسم ʪلطابع الاستثنائي،   غير الطرف الأولعمل جهة حكومية  
اً وتجعل تنفيذ الالتزام  توقعها عند إبرام العقد ولا يملك لها دفع  الطرف الثانيولم يكن في وُسع  

، وكان من شأĔا أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصادʮت العقد  لاً مرهقاً وليس مستحي
  كتابة وبعلم الوصول أن   الطرف الثانيبعد إخطاره من قبل الطرف الأول اختلالاً جسيمًا، فإن 

طوال فترة الظرف الطارئ وذلك  في تحمل نصيب من الخسارة التي حاقت به    تهلتزم بمشاركي



  
 

 ٢٩     ٢٠٢٥طبعة     -  الإشراف على التنفيذ بطريق التعاقد المباشر
 
 

صلحة المرفق العام الذى سيخدمه المشروع محل الخدمات الاستشارية ضماʭً لتنفيذ العقد ولم
المتعاقد عليها، وتخضع مسألة تقدير التعويض الناتج عن تلك الظروف للقضاء الكويتي طبقًا 

  لأحكام القانون المدني الكويتي. 
  )   ٣٢  مادة (

  التنازل    

العقد إلا بموافقة كتابية مسبقة من الطرف   هذالا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل عن  
  الموافقة. هذه لم توجد  الأول، ولا يحتج على الطرف الأول đذا التنازل ما 

  )   ٣٣  مادة (

  حوالة الحق    

إلى الغير إلا بموافقة    على هذا العقدحقوقه المترتبة  من    أيلا يجوز للطرف الثاني أن يحيل  
لم توجد هذه    كتابية مسبقة من الطرف الأول، ولا يحتج على الطرف الأول بتلك الحوالة ما 

 الموافقة.  
  )   ٣٤  مادة (

  تضارب المصالح    

يلتزم الطرف الثاني ʪلامتناع عن القيام ϥي عمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر 
  الخدمات الاستشارية المتعاقد عليها. يكون من شأنه أن يتعارض مع 

  )   ٣٥  مادة (

   انهاء العقد للمصلحة العامة    
 

يحق للطرف الأول إĔاء العقد في أي وقت يشاء وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، مع  
في  الحق  له  يكون  أن  دون  الوصول،  وبعلم  ʪلإĔاء كتابة  الثاني  الطرف  إخطار                مراعاة 
المستحقة  المبالغ  على سداد  تقتصر  الأول  الطرف  مسئولية  فإن  الحالة  هذه  الاعتراض، وفي 

الثاني   اللطرف  الخدمات الاستشارية بموجب أحكام  الذي تم إنجازه من  الجزء  لعقد حتى  عن 
  ʫريخ إخطاره ʪلإĔاء. 



  
 

 ٣٠     ٢٠٢٥طبعة     -  الإشراف على التنفيذ بطريق التعاقد المباشر
 
 

  )   ٣٦  مادة (

   السرية    

أن يضع في اعتباره أنه يقوم ʪلخدمات الاستشارية لصالح جهة    الطرف الثانييجب على  
عامة حكومية، لذا فإن عليه أن يتحلّى ʪلسرية التامة في جميع الأعمال المطلوبة منه أʮً كانت  
طبيعتها أو نوعها وفي كل ما يراه أو يسمعه بمناسبة تنفيذ التزاماته التعاقدية، كما يلتزم ʪلحفاظ 

ندات والبياʭت والمعلومات التي يحصل عليها بموجب العقد وعدم استخدامها  علي سرية المست
في غير الأغراض المخصصة لها وأن يكون تداول المعلومات والبياʭت في حدود موظفيه ممن  

 الطرف الثانيتتطلب حاجة العمل اطلاعهم علي تلك البياʭت أو المعلومات، وفى حالة إخلال  
الح  بواجب  ʫبعيه  أحد  بعد أو  أو  العقد  تنفيذ  أثناء  سواء  وقت  أي  في  السرية  على               فاظ 

فإن   المدنية أو الجزائية لمحاسبته   للطرف الأول انتهائه،  القانونية سواء     الحق في إʬرة مسئوليته 
đذا  إخلاله  جَرَّاءِ  ضررٍ  من  أصابه  قد  يكون  عما  ʪلتعويض  ومطالبته  الإخلال  هذا             على 

    زام.الالت

  )   ٣٧  مادة (

   الضريبة    

في شأن ضريبة الدخل    ١٩٥٥) لسنة  ٣يلتزم الطرف الثاني بكافة أحكام المرسوم رقم ( 
 وزير المالية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار    ٢٠٠٨) لسنة  ٢الكويتية المعدل ʪلقانون رقم (

) من قيمة العقد أو من قيمة كل  ٪٥وتعديلاته، ويتم حجز نسبة (  ٢٠٠٨) لسنة  ٢٩رقم (
  الضريبية.تصرف له إلا بعد تقديم ما يثبت براءة ذمته من المستحقات دفعة مسددة ولا 

  )   ٣٨  مادة (

   دعم العمالة الوطنية    

الثاني  يلتزم   (الطرف  رقم  القانون  لسنة  ϥ١٩حكام  العمالة   ٢٠٠٠)  دعم  في شأن 
،  ٢٠٠٣) لسنة ٣٢الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية المعدل ʪلقانون رقم (

بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى    ٢٠٠٨/خامسًا) لسنة  ١١٠٤وقرار مجلس الوزراء رقم ( 



  
 

 ٣١     ٢٠٢٥طبعة     -  الإشراف على التنفيذ بطريق التعاقد المباشر
 
 

وما يطرأ عليهما من تعديلات، ويتعين    ٢٠١٤) لسنة  ١٠٢٨تلك الجهات المعدل بقراره رقم (
عليه أن يقدم شهادة حديثة ʪستيفاء نسبة العمالة الوطنية صادرة من الجهة المختصة قانوʭً قبل  

المشار إليه وقرارات    ٢٠٠٠) لسنة  ١٩) من القانون رقم (٦العقد وفقًا لنص المادة (   إبرام
  مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن. 

  )   ٣٩  مادة (

   توظيف القوى العاملة الوطنية    

يلتزم الطرف الثــاني ϥحكــام لائحــة توظيف القوى العــاملــة الوطنيــة ʪلعقود الحكوميــة  
ــيلاً   ٢٠٢٣لســـــنة   ١١٧٩الصـــــادرة بقرار مجلس الوزراء رقم   ــ ، وذلك على النحو المبين تفصـ

  . الأحكام الخاصة بتوظيف القوى العاملة الوطنية بمستند

  )    ٤٠ مادة (                                              

  النقل الجوي    

الثاني  يلتزم   العقد  الطرف  مستلزمات  أو  العمالة  نقل  حالة   جوًا-وجدتإن  -في 
ʪستخدام طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية أو طائرات شركات الطيران الأخرى التي لها 

  ووفقًا للضوابط حق النقل للركاب والبضائع طبقًا للاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها دولة الكويت  
معدلاً بقراره المتخذ في الجلسة    ١٩٨٥) لسنة  ٢١المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (

) المتخذ في  ١٠٥٨وقرار مجلس الوزراء رقم (  ١٣/٤/١٩٨٧) المنعقدة بتاريخ ١٨/٨٧رقم ( 
  . ٢٠١٩/ ٧/ ٢٩المنعقد بتاريخ   ٢٠١٩/ ٣١اجتماعه رقم 

  )   ٤١  مادة (

  الكشف عن العمولات    

الثاني   أقر أو منفعة من أي نوع    الطرف  نقدية أو عينية  ϥنه لم يدفع أو يقدم عمولة 
كما يتعهد في حالة تقديم أو دفع ذلك مستقبلاً أن    ،كانت لوسيط ظاهر أو مُستتر في العقد

إقراراً كتابيًا تفصيليًا عن    الطرف الأوليقدم خلال الثلاثين يومًا التالية للتقديم أو الدفع إلى  
العمولة ونوعها ومكان الوفاء đا وأداته وذلك تمهيدًا لإخطار ديوان المحاسبة بذلك تنفيذًا    مقدار



  
 

 ٣٢     ٢٠٢٥طبعة     -  الإشراف على التنفيذ بطريق التعاقد المباشر
 
 

في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود    ١٩٩٦لسنة    ٢٥لأحكام القانون رقم  
التي تبرمها الدولة والتقيد بما ورد في هذا القانون من أحكام في مجال سرʮنه على ضوء ما جاء  

  في هذا الشأن. ١٩٩٦لسنة  ١ة رقم تعميم ديوان المحاسب في

  )   ٤٢  مادة (

   الملكية الفكرية    

  مسئولية كاملة عن أي انتهاك أو مساس ببراءة الاختراع يكون الطرف الثاني مسئولاً 
المتعاقد عليها   أو الخدمات الاستشارية  الفكرية بشأن  الضرر    ،الملكية  بتعويض  ويلتزم وحده 

  الأول. الذي قد يصيب الغير بسبب ذلك، دون أدنى مسئولية على الطرف 
مسئولاً  يكون  عن  كما  ʭتجة  أضرار  أو  خسائر  أي  عن  الأول  الطرف  تعويض  عن   

  الشأن.هذا مطالبات قضائية أو دعاوى أو احكام قضائية في 

  )   ٤٣  مادة (

  التدريب    

..) ممن يحددهم الطرف الأول خلال فترة العقد  تزم الطرف الثاني بتدريب عدد (..يل
  ). (TORعلى النحو الموضح تفصيلاً بمستند الشروط المرجعية الفنية والمالية 

  )   ٤٤  مادة (

  ممثل الطرف الثاني    

يلتزم الطرف الثاني فور توقيع العقد بتقديم كتاب خطي يتضمن تحديد ممثلاً له لدى  
تنفيذ   اليه في أي وقت بشأن الأعمال طوال مدة  الطرف الأول بشأن  العقد، يمكن الرجوع 

افة  العقد، ويكون من واجباته تلقي أية ملاحظات للطرف الأول والعمل على تلافيها وتلبية ك
  المتطلبات الناشئة عن العقد. 

  

  



  
 

 ٣٣     ٢٠٢٥طبعة     -  الإشراف على التنفيذ بطريق التعاقد المباشر
 
 

  )   ٤٥  مادة (

   اللغة    

وتكون جميع المراسلات    ،ووʬئق العقداللغة العربية هي اللغة المعتمدة لجميع مستندات  
ʪللغة   ترجمة  đا  ترفق  أن  ويجوز  العربية،  ʪللغة  الاجتماعات  ومحاضر  والتقارير  والمكاتبات 

لخلاف  đا عند ا  العربية ويعُمل الإنجليزية، وفي حالة وجود تناقض بين اللغتين تعُطَي الأولوية للغة  
  التفسير. أو 

  إذا (TOR)ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الشروط المرجعية الفنية والمالية  
ʪ للغة الإنجليزية حيث تكون اللغة المعتمدةʪ ًلنسبة لها هي اللغة الإنجليزية. كانت معَدة أصلا 

  )   ٤٦  مادة (

  الموطن المختار    

أقر الطرفان ϥن العنوان الوارد بصدر هذا العقد موطنًا مختاراً لهما وأن كافة المكاتبات 
والمراسلات التي ترسل عليه منتجةً لكافة آʬرها القانونية، وفي حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه  

ومالم يتم هذا الإخطار   بعلم الوصول ʪلعنوان الجديد و يتعين عليه إخطار الطرف الآخر كتابةً 
تعتبر جميع الإعلاʭت والمكاتبات والمراسلات التي ترسل إليه على العنوان الوارد ʪلعقد صحيحة  

  وʭفذة في حقه ومنتجة لكافة آʬرها القانونية.
  )   ٤٧  مادة (

  القانون الواجب التطبيق    

بشأن المناقصات العامة   ٢٠١٦لسنة    ٤٩تسري على هذا العقد أحكام القانون رقم  
  . ٢٠١٧نة لس ٣٠ولائحته التنفيذية الصادرة ʪلمرسوم رقم   وتعديلاته

  )   ٤٨  مادة (

   الإلتزام بالقوانين ذات الصلة    

بجميع القوانين فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا العقد، على الطرف الثاني الالتزام  
  واللوائح والقرارات السارية في دولة الكويت ذات الصلة بموضوع العقد. 



  
 

 ٣٤     ٢٠٢٥طبعة     -  الإشراف على التنفيذ بطريق التعاقد المباشر
 
 

  )   ٤٩  مادة (

  الاختصاص القضائي    

ص  أبُرم هذا العقد في دولة الكويت، وأي نزاع قد ينشأ عنه أو عن تنفيذه أو تفسيره تخت 
  المحاكم الكويتية ʪلفصل فيه.  

  )    ٥٠  مادة (

  سخ العقد
ُ
    ن

  حُرر هذا العقد من (..... ) نُسخ سُــلِّمت إحداها للطرف الثاني للعمل بموجبها.

ا إلى ما سبق وقع الطرفان هذا العقد. 
ً
  واستناد

  

  الطرف الثاني   الطرف الأول

 .......   ................ .....  :    الاسم  ...........................   :    الاسم
 ........   ................ ....   :    التوقيع  ...........................   :    التوقيع
.....   ................ .......   :    الصفة  ...........................   :    الصفة

                                      .............. .....  مفوض ʪلتوقيع عن                                           
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  )٢رقم (  ستندالم

 الشروط المرجعية  

  TOR الفنية والمالية   
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  )٣المستند رقم (

   الأحكام الخاصة بتوظيف

   القوى العاملة الوطنية

  

  

  



  
 

 ٣٧     ٢٠٢٥طبعة     -  الإشراف على التنفيذ بطريق التعاقد المباشر
 
 

  
  

  
  

  )٤المستند رقم (

   الملاحق    
   

  

  
  



  
 

 ٣٨     ٢٠٢٥طبعة     -  الإشراف على التنفيذ بطريق التعاقد المباشر
 
 

  

  

  
  )  ١ – ٤الوثيقة (  

  ملحق الشروط الإضافية    

  إن وجدت 
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  )  ٢ – ٤الوثيقة (  

  ملحق  ......  ...  
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  ) ٥رقم (   المستند 

  ٢٠١٦لسنة    ٤٩القانون رقم 

وتعديلاته بشأن المناقصات العامة 

التنفيذية الصادرة بالمرسوم ولائحته 

  ٢٠١٧لسنة   ٣٠رقم 

   
  

  

  

  

  

  

  



  
 

 ٤١     ٢٠٢٥طبعة     -  الإشراف على التنفيذ بطريق التعاقد المباشر
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) ٦رقم (   المستند 

العاملة الوطنية   القوىلائحة توظيف 

بالعقود الحكومية الصادرة بقرار مجلس  

    ٢٠٢٣لسنة  ١١٧٩الوزراء رقم  
 

 

 

 

 
 


